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 عدم المساس بحق الملكية اداة لجذب الاستثمارات الأجنبية
 ))دراسة قانونية((

 د. إبراهيم إسماعيل إبراهيم

 جامعة بابل_كلية القانون

 المقدمة

خاصهة  ،لأخرى له  نظراً للتطور الهائل في المجال الفني والتكنولوجية في الدول المتقدمة وافتقار الدول ا   

افة يهر  بالأ هبإمس الحاجة الي  لاستغلال ما لديها مه  مهوارط يعيةيهة وبةهرية  ع الدول النامية ، والتي هي

لتحتية ء العنى االى افتقارها لرؤوس الاموال ، لعناء المةاريع الاقتصاطية والتجارية لتكون الأساس في إرسا

عيراً في طوراً   يلةب لأقتصاطياتها لذلك، فأن الوسيلة الملائمة لتجاوز  ل ذلك هو الاستثمار الاجنعي ، الذي

ةهاني له  الهذي تتثعيت العنى التحتية لاقتصاط هذه العلدان حيث يةتعر المنقذ الاساسي للخروج مه  طائهر  التخ

 من  هذه العلدان للالحاق بر ب التطور الفني والتكنولوجي الحاصل في بلدان الةالم المتقدم.

 ،لاقتصهاطي عهدم الاسهتقرار القياسهي والاجتمهاعي وا ونظراً لما تةانيه  الهدول المقهتقطعة لثسهتثمار مه    

الا هافة بقعب  ثر  المتغيرات القياسية والا طرابات الاجتماعية وعدم و وح الرؤى الاقتصاطية لهها. ب

تواجهه   الهى مهها تةانيه  مهه  نقهد نو فقههدان لكثيهر مهه  التةهريةات  ههل ذلهك يةتعههر مه  المخههاير الكعيهر  التههي

ههذه  عية ، اشخاص وشر ات م  استثمار اموالهم فهي ههذه العلهدان ومه  ا ثهراصحاب رؤوس الاموال الاجن

التهي ههي المخاير التي يخةاها المقتثمر الاجنعي ههي تلهك المتةلقهة بنهلك ملكيهة مةهروعة الاسهتثماري ، و

 مو وك بحثنا ، حيث اصحاب رؤوس الاموال قهد يعهةوا  هل مالهديهم مه  امهوال مه  اجهل اسهتثمارها فهي

م لههذه ان ملكيهتهخارج الحدوط الاقليمية لعلدانهم وهذا ما يةكل القلق الدائم لهم خوفاً مه  فقهد مةروك تجاري

 مهة مه  قعهلالمةاريع ، م  خلال الاستيلاء عليها ع  يريق المصهاطر  نو التهأميم نو لأاهرال المنفةهة الةا

وال صههحاب رؤوس الامههحكومههات هههذه العلدان.لههذلك حتههى تقههتطيع العلههدان الجاذبههة للاسههتثمار مهه  يمأنههة ا

ا مواجههة ههذالاجنعية م  استثمار اموالهم طاخل هذه العلهدان ،  هأن عليهها ان تعهع فهي العهمانات اللازمهة ل

ها مها   تةريةاتالخطر الذي يق  عائقاً امام الاستثمار ، وذلك م  خلال تةريع القواني  نو تةديلها نو تعمي

م حثنها   عهدلتجاريهة الاسهتثمارية ومه  اجهل ان نلهم بمو هوك بيحد نو يمنع الاستيلاء على ملكية المةاريع ا

و هوك علهى المقاس بحق الملكية اطا  لجذب الاستثمارات الإجنعية( ، وجدنا في المناسب ان نهوزك ههذا الم

ل فههي ثلاثهة مطالههب يكههون الاول منههها لتةريهه  الاسههتثمار ونظهم نههلك الملكيههة ووزعنههاه علههى مقصههدي  الاو

ة وقهد لك الملكيهار والثاني لنظم نلك الملكية ، نمها المطلهب الثهاني فقهد نفرانهاه لقيهوط نهالمقصوط م  الاستثم

 مها المطلهبابحثناه في مقصدي  ، الأول تناولنا في  عدم المقاس المطلق والثهاني لةهدم المقهاس المةهروي ، 

قاصهد مه ثلاثهة الثالث فقد خصصناه لتةويض المقتثمر في حالة نلك ملكية مةروعة الاستثماري وقد  منا

ويض فهي فيه  التةه تناولنا في الاول منها التةويض في حالة نلك الملكية للمنفةة الةامهة نمها الثهاني فقهد بحثنها

  وك.حالة المصاطر  نما الثالث فقد خصصناه للتةويض في حالة التأميم وانهينا العحث بخاتمة المو

 المطلب الأول

 التعريف بالاستثمار وطرق نزع الملكية

  خهلال مهم  اجل التةرف على مةنى الاستثمار الاجنعي ، لا بد مه  التطهرق الهى تةريفه  وانواعه  وذلهك   

روك المقصههد الاول فههي هههذا المطلههب ومهه  ثههم تةكهه  الههى التفههرب لعيههان الطههرق المتعةههة لنههلك ملكيههة المةهه

ي ههول التي ية الى الدالاستثماري والتي تةتعر م  اهم المخاير التي تواج  تدفق رؤوس الاموال الاستثمار

 بأمس الحاجة اليها وذلك في المقصد الثاني م  هذا المطلب.

 المقصد الأول

 المقصود بالاستثمار الاجنبي

 سوف نفرب هذا المقصد الى تةري  الاستثمار الاجنعي وبيان انواع  وذلك م  خلال الاتي.   

 أولاً : تعريف الاستثمار الاجنبي

قتصهاطية لاسهتثمار لا بهد مه  تةريفه  لغهة ومه  ثهم التةهرف عليه  مه  الناحيهة الاحتى نكون على بينهة مه  ا  

 وبةدها نكون امام تةريف  القانوني و الآتي:

تةري  الاستثمار لغة الاستثمار في اللغهة مةهتق مه    الثمهر( وههو مها يطرحه  الةهجر مه  نهات  بةهكل  –ن 

ً طوري، وبهذا المةنى فأن  الرجل يقتثمر مال  ليحقق منه    مها جهاء فهي قوله  تةهالى  و هان له  ثمهر  (1 ربحها

 ما عرف بأن   اسهتخدام المهال وتةهغيل  يقصهد  (2 فقال لصاحع  وهو يحاوره ننا ن ثر منك مالاً واعل نفراً (
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لهذلك فالاسهتثمار لغهة ههو تةهغيل المهال  (3 تحقيق ثمره هذا الاستخدام فيكعر المال وينمهو علهى مهدى الهلم (

 الحصول على ثمره فينمو المال ويكثر بمرور اللم .واستخدام  م  اجل 

ة الاقتصهاطية بأنه    توفيه  الأمهوال الفائعهة فهي لقهد عهرف الاسهتثمار مه  الناحيه التعريف الاقتصااد -ب

ي  رنس اطوات ومجالات استثمارية متنوعهة بههدف خلهق انتهاج جديهد نو توسهيع الانتهاج الحهالي وزيهاط  تكهو

س الأمهوال ، نو ههو انتقهال رؤو(4 والمجتمع نو لتحقيق زيهاط  فةليهة فهي الثهرو المال على مقتوى الاقتصاط 

يهات ها في عملالى اير بلدانها لتوفيفها في عمليات اقتصاطية مختلفة  ةراء الةقارات والمنقولات نو توفيف

اسهتثمارت   ، و ما عرف   بأن  استخدام رنس المال بانةهاء نةهاي اقتصهاطي نو توسهية  نو(5 ائتمانية مثمر (

مكه  ان .يعهدو نن ههذه التةهاري  قهد ذهعهت الهى منهاحي مختلفهة ولهذلك ي(6 في شهراء الةقهارات والمنقهولات (

دول هها الهى الهنةرف الاستثمار الاجنعي م  الناحية الاقتصاطية بان   انتقال رؤوس الاموال ععهر حهدوط اقليم

و القهندات ننو اسهنثمارها فهي شهراء الاسههم و المقتقطعة لهها مه  اجهل بنهاء او توسهيع العنهى الاقتصهاطية لهها

ية التهي الاقرال م  اجل تحقيق ربح مةي (، وفي هذا يمك  ان يةمل هذا التةري   ل المجالات الاقتصهاط

 يطمح المقتثمر الاجنعي استثمار اموال  فيما سواء  ان المعاشر منهاام اير المعاشر.

ف ر تةاري  فقد عرف  بان  انتقهال رنس مهال مةهي  يقهتهدثمالقد  ان للفق  في الاست التعريف القانوني -جـ

ذا تحقيهق اههرل مةهي  مصههدره جههة عربيههة نو اجنعيههة ويخعهع لقههواني  الاسهتثمار الوينيههة ، وقهد يتخههذ ههه

م مةهروك ،نو ننه    اسهتخدا (7 الاستثمار صيغة اتفاقية نو عقد نو نن يهتم بتعهمين  مه  خهلال قهانون خهاص(

 .(8 طية والتكنولوجية في طولة اير الدولة التي يوجد فيها (اقتصاطي امكانات  الما

ي   الفقهر  المةهدل فه 2006لقهنة  13نما على المقتوى التةريةي فقد عرف  قانون الاستثمار الةراقي رقم   

عة علهى ( بأن    هو توفي  المال في ني نةاي نو مةهروك اقتصهاطي يةهوط بالمنفةهة المةهرو1ن م  الماط  

   و( بأنه  فهي المهاط  الاولهى الفقهر 2000لقهنة 1عرفه  قهانون الاسهتثمار الاجنعهي القهةوطي رقهم العلد(  مها 

  توفي  رنس المال الاجنعي في نةاي مرخد ل  بموجب هذا النظام(.

اطيهة مهوال الموبةد استةرال هذه التةاري  القانونيهة للاسهتثمار الاجنعهي يمكه  ان نةرفه  بانه   انتقهال الا  

 طولة الى طولة اخرى لاستثمارها في المةروعات المتفق على الاستثمار فيها (. والمةنوية م 

ي تمويل لنامية ، فيةتعر الاستثمار الاجنعي ذات اهمية  عير  خاصة للدول ا ثانياً : انواع الاستثمار الاجنبي

 الخعهرات لهى نقهلمةاريةها واستحداث بنى تحتية لاقتصاطياتها والتي ههي بهأمس الحاجهة اليهها ، بالا هافة ا

مقهتثمر لةراقهي الوالمهارات الفنية والتكنولوجية التي تفتقر اليها هذه العلدان، وقهد عهرف قهانون الاسهتثمار ا

ان  جنعي اذا الاجنعي بأن   هو الذي لا يحمل الجنقية الةراقية في حالة الةخد الحقيقي ، ومقجل في بلد ا

  جنقهية مهالةراقهي لهم يعهي  فيمها لهو ان الةهخد يحمهل ا ثهر  .نجد ان المةرك(9 شخصاً مةنوياً نو حقوقياً(

ن الهدولي و انت احدى هذه الجنقيات عراقية وفهي مثهل ههذه الحالهة يمكه  تطعيهق المعهاطة الةامهة فهي القهانو

 الخاص م  ان مثهل ههذا الةهخد يةتعهر عراقهي ويتةامهل علهى ههذا الاسهاس.وقد عهرف المقهتثمر الاجنعهي

ليهها ي ينتمهي المةروك لعةض امواله  وامكاناته  التكنولوجيهة خهارج اقلهيم الدولهة التهايعاً على ان  استخدام ا

دات والاستثمار الاجنعي نما يكون في صور  مةروعات انتاجية على شكل مصانع وآلات ومةه (10 بجنقيت 

ت قهنداوهذا ما يطلهق عليه  بالاسهتثمار المعاشهر ونمها نن يكهون عه  يريهق المقهاهمة فهي شهراء الاسههم وال

 وتقديم القرول وهذا ما يطلق علي  الاستثمار اير المعاشر وهذا ما سنتناول  بالآتي. 

 الاستثمار المباشر –أ 

نموال  في  نن هذا النوك م  الاستثمار يتم باستثمار الةخد الاجنعي يعيةي  ان هذا الةخد نو مةنوي ،  

 لمةههروك بالكامههل نو يمثههل النقههعةمةهروك اقتصههاطي ، وتكههون نقههعة مقههاهمة هههذا الةههخد فههي رنس مههال ا

ة الا عههر منهه  ،بحيههث يمكنهه  مهه  القههيطر  علههى اطار  المةههروك، ويفعههل اصههحاب رؤوس الامههوال الاجنعيهه

وان  ، مهه  الاسههتثمار ليمكنهه  مهه  حههق الرقابههة والاشههراف علههى اموالهه  واطارتههها(11 المقههتثمر  هههذا النههوك

ح التهي د والاربهامقتقطعة لللاستثمار بقدر مها يهمه  الفوائهالمقتثمر الاجنعي لايهم  اهمية المةروك للدولة ال

م عر ها ثيحصل عليها، لذلك  ان على هذه الدول ان تحدط المةاريع التي يحتاجها اقتصاطها الويني وم  

ةههروك .يعههدو نن انفههراط المقههتثمر الاجنعههي بالمةههروك الاقتصههاطي يجةههل اطار  هههذا الم(12 علههى الاسههتثمار

 مةهروك ممهاتخذ خا ةة لاراط  هذا المقتثمر مما يؤطي الى استحواذه الكامهل علهى ههذا الوالقرارات التي ت

 ي وراعاته يؤطي الى ان يكون الاقتصاط الويني اذا ما اطيرت مةارية  بهذه الطريقة عر   لمةيئة الاجنع

ينهها عهم  قوانتنن  وهذا مما يؤطي الى الإخلال بالعنى التحتية للاقتصاط وتعةيت  للاجنعي ، لذلك على الدول

ههذه  كهون اطار تالوينية ما يللم بمقاهمة الدولة نو نحد مواينيها بالمةار ة في المةاريع الاستثمارية لكي 

فاط  نو الاسهت المةاريع مةتر ة مما يؤطي بالفائد  المرجو  م  هذا الاستثمار سواء م  القهرارات التهي تتخهذ

 لايدي الةاملة.م  الخعرات الفنية والتكنولوجية وتةغيل ا
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 الاستثمار غير المباشر  –ب 

لمةههروك انن هههذا النههوك مهه  الاسههتثمار لا يمههنح المقههتثمر الاجنعههي حههق الاطار  والرقابههة الكاملههة علههى   

 ندات التههيالاقتصهاطي  مها رنينهاه فهي الاسهتثمار المعاشهر لأن ههذا الاسهتثمار يقهوم علهى شهراء الاسههم والقه

قعهل  المقهتقطعة للاسهتثمار و هذلك القهرول الخاصهة والةامهة المقدمهة مه  تصدرها المةروعات في الدولهة

صهرفية المقتثمري  في الدول المتقدمة الهى الهدول التهي ههي بحاجهة اليهها وقهد تكهون علهى شهكل تقههيلات م

 .(13 لاارال التنمية الاقتصاطية 

 ل المقهتثمرلقلهة الثقهة مه  قعهيعدو ان هذا النوك مه  الاسهتثمار قهد قلهت اهميته  فهي الوقهت الحا هر وذلهك    

لاسهم منافقة ا بالدول المقتر ة بالا افة الى عدم امكانية الاسهم والقندات المصدر  م  قعل الدول النامية

 ل عليه  فهيوالقندات الصاطر  م  الدول المتقدمة ، فكل هذه الاسعاب اصهعح الاسهتثمار الغيهر معاشهر لايةهو

 الدول الجاذبة للاستثمار.

 لملكيةنظم نزع ا

عح الكهها لتصهسوف ينصب بحثنا في هذا المقصد على النظم القانونية التي تنلك بموجعها الملكية م  يهد م   

 نقهل ملكيهةيبيد الدولة ، نما نظام الاستيلاء نو الحراسة القعائية فهلا يكهون  هم  مو هوك العحهث  ونه  لا 

 مها فهي  لهذلك سهيكون بحثنها لههذا المو هوكالةيء الذي و ع تحت الحراسة نو تم الاستيلاء عليه  مؤقتهاً و

 اطناه .

 اولاً : نزع الملكية للمنفعة العامة

منه  بأنه   القهابق ،الاسهتملاك فهي المهاط  الاولهى 1970لقهنة  54لقد عرف قانون الاستملاك الةراقي رقهم   

لههى الجهههة اتةههوط  نههلك ملكيههة الةقههار والحقههوق الةينيههة الاصههلية المتةلقههة بهه  فقههل اذا  انههت ملكيههة الرقعهه   

 المقتملكة لاارال النفع الةام ولقاء تةويض عاطل يةيي  بموجب هذا القانون(.

ختصاص لتةري  الاستملاك وحقناً فةل لأن ذلك م  ا 1981لقنة  12ولم يتطرق قانون الاستملاك رقم   

يهد  لةقهار مه اك ملكيهة الفق  والقعاء ،  ما عرفت محكمة التمييل الةراقية الاستملاك في قرار لها  بأنه  نهل

 .(14 صاحع  الى الدولة لاارال المنفةة الةامة لقاء تةويض عاطل(

لطة م  خلال هذه التةاري  يظهر ان نلك الملكيهة ههو اجهراء جعهري ينصهب علهى الةقهارات تمارسه  القه  

 .(15 لاجانبالةامة في الدولة لغرل تحقيق المنفةة الةامة ، وهذا الاجراء ممك  ان يقع على الوينيي  وا

دولهة ا تتخهذ اللقد ميلالفق  بي  نوعي  م  نلك الملكيهة ، الأول يتمثهل بنهلك الملكيهة الفهرطي ويكهون عنهدم   

م ، لكيهة الةهااجراء بنلك ملكية عقار م  فهرط نو عهدط محهدط مه  الافهراط، نمها النهوك الثهاني فيتمثهل بنهلك الم

ل اجهراء ط المجتمهع الهوينيي  مهنهم والاجانهب مه  اجهويكون ذلك عندما تقرر الدولة نلك ملكيهة جميهع افهرا

لك حصهل فيه  نهيتغيرات اقتصاطية واجتماعية وهذا النوك يتةاب   ثيراً مع التأميم ، ومهما  ان النوك الهذي 

 ، والذي سنتناول  لاحقاً.(16 الملكية فأن نلك الملكية لابد م  ان يكون لقاء تةويض عاطل 

ر  اجههراء يتخههذ مهه  قعههل القههلطات المختصههة والههذي يههتم بموجعهه  نههلك ملكيههة نن المصههاط ثانياااً : المصااادر 

الةخد  لها نو بةعها بدون مقابل لذلك عرفت المصاطر  بانهها إجراء يتخهذ مه  قعهل الهدول تنقهل بموجعه  

، والمصههاطر  نمهها نن تكههون اطاريههة ونمهها قعههائية ، (17 ملكيههة الاشههخاص  ليههاً نو جلئيههاً مهه  طون مقابههل(

  الاطارية هو إجراء وقائي تتخذه القلطة الةامة في الدولة لحماية الأم  والقهلامة الةامهة وحمايهة فالمصاطر

المجتمهههع ، وقهههد يهههتم اللجهههوء الهههى المصهههاطر  الاطاريهههة فهههي اعقهههاب الثهههورات والحهههروب نو الا هههطرابات 

المصهاطر  القعهائية وههي الاجتماعية وعلى الدولة احترام القواعد القانونية عند اتخاذ مثل هذا الإجراء.نمها 

التي تتم ع  يريهق القعهاء ، وبموجعه  تنقهل ملكيهة الاشهخاص الهى الدولهة طون مقابهل، وههذه عقوبهة تعةيهة 

للجرائم التي ترتكب ويصدر بها احكام قعائية م  المحها م الةاطيهة نو مه  المحها م الاسهتثنائية فهي فهروف 

 ً  م  استخدامها لاارال تمس مصلحة نطام الحكهم سياسية نقتوجب تجريد خصوم الحكام م  اموالهم خوفا

، واذا نظرنهها الههى المصههاطر  مهه  حيههث مةههروعيتها نو عههدم مةههروعيتها فنجههد ان الدسههاتير ومنههها الدسههتور 

، ما وان المصاطر  قد  (18 الةراقي قد حظر نلك الملكية الا لاارال المنفةة الةامة ومفابل تةويض عاطل 

لقههنة  14وقههانون اللاجئههي  رقههم  1958( لقههنة 7  ومفقههدي نظههام الحكههم  رقههم اشههار اليههها قههانون المتههأمري

المةهدل الهى ذلههك  1969( لقهنة 111 مها وان المةهرك الةراقهي قهد اشهار فهي قهانون الةقوبهات رقهم   1959

( من :م   ل ذلك يعدو نن المصهاطر  جهائل  بحكهم القهانون وعلهى  هل الاشهخاص  يعيةهي نو 101في الماط 

النظر ع  جنقياتهم وبالتالي اذا مها ارتكهب المقهتثمر الاجنعهي فةهل يحرمه  القهانون ، نو ان مةنوي(وبغض 

وجوط المقتثمر الاجنعي وههو يهدير مةهروع  الاسهتثماري فهي فهروف اسهتثنائية تمهر به  الدولهة المقهتقطعة 

لهى عهدم نهلك للاستثمار فان اموال هذا المقتثمر تتةرل للمصاطر  ،لذلك نجهد ان االعيهة القهواني  تهند ع

ملكية المقتثمر الاجنعي الا لمقتعيات المنفةة الةامة ذلك لآن المصاطر  تةتعر م  المةوقات التي تق  امهام 
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( والتهي جهاء 12الاستثمار الاجنعي وهذا ما اشار الي  قانون الاستثمار الةراقي النافهذ فهي الفقهر  ثالثاً المهاط  

تثماري المةههمول باحكهام هههذا القهانون  ههلاً نو جهلءنً باسههتثناء فيهها  عهدم المصههاطر  نو تهأميم المةههروك الاسه

 مايصدر بحق  حكم قعائي بات(.

ي يم الأيهدلوجلقهد قيلهت بالتهأميم تةهاري   ثيهر  ،  هل حقهب الههدف الهذي يقصهده فهنهاك التهأم ثالثاً: التأميم 

ون تةهويض لال ويكهون بهد،الذي يهدف الى نقل  امل الملكية الفرطية الى الدولة للتخلد م  طواعي الاسهتغ

لكية بةض موهذا ما حصل في روسيا وطول شرق اسيا ، وفد يكون التأميم اصلاحياً ويتمثل هذا النوك بنلك 

وقهد  ،النةايات الاقتصاطية لقاء تةويض عاطل وهذا ما حصل فهي بةهض طول اوربها الغربيهة ومنهها فرنقها 

 يقعهي لاي ولقهاء تةهويض وههذا النهوك مه  التهأميم يكون التأميم لغرل النمو وتحقيق الاسهتقلال الاقتصهاط

ة التأميم ، وقد عرفت محكمة النقض المصري (19 على الملكية الفرطية وهذا ما حصل في االب الدول النامية

 ً   للجماعهةبأن   ذلك الإجهراء الهذي يهراط به  نقهل ملكيهة المةهروعات الخاصهة الهى ملكيهة الدولهة لتصهعح ملكها

ماعيههة واقتصههاطية وذلههك مقابههل تةههويض اصههحاب هههذه المةههروعات عهه  الحقههوق تحقيقيههاً لعههرورات اجت

وبةهض  .وهناك م  يةرف التهأميم بأنه  عمهل مه  اعمهال القهياط  تنتقهل بموجعه  وسهائل الانتهاج(20 المؤممة(

 .( 21 الانةطة م  الافراط والهيئات الخاصة الى الدولة م  اجل استغلالها لخدمة المصلحة الجماعية

مههام ا ههان نههوك التههأميم والغههرل الههذي قههام مهه  اجلهه  فأنهه  يةتعههر مةههوق مهه  المةوقههات التههي تقهه  ومهمهها   

أميم الاستثمار الاجنعهي وذلهك مه  خهلال خةهية المقهتثمر مه  ان يقهع مةهروع  الاقتصهاطي تحهت يائلهة الته

صهحاب اع وخاصة في الدول النامية وذات التقلعهات الاقتصهاطية والاجتماعيهة والقياسهية ، ومه  اجهل تةهجي

انات رؤوس الاموال الاجنعية مه  الاسهتثمار فهي مثهل ههذه العلهدان ذهعهت الهدول الهى و هع مليهد مه  العهم

 ي يمتلكهههااللازمههة مهه  خههلال تعههمي  قوانينههها الوينيههة قيههوط تحههد نو تمنههع تههأميم المةههاريع الاقتصههاطية التهه

( مه  12 المهاط  الي  الفقر  ثالثاً م  المقتثمر الاجنعي باستثناء ما يصدر ب  حكم قعائي بات وهذا ما ذهعت

ل بأحكهام قانون الاستثمار الةراقي حيث جاء فيهها  عهدم المصهاطر  نو تهأميم المةهروك الاسهتثماري المةهمو

ام لةراقهي لةههذا القانون  لاً نو جلءاً باستثناء ما يصدر بحق  حكم قعهائي بهات( وبهالرجوك الهى الدسهتور ا

حيهث جهاء  ( منه 23لملكية الخاصة ومنع الاعتهداء عليهها وذلهك فهي  المهاط  نجده قد ا د على اهمية ا 2005

انون. الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاك بها واستغلالها والتصرف بها في حدوط الق –فيها  اولاً 

 لايجوز نلك الملكية الا لأارال المنفةة الةامة مقابل تةويض عاطل وينظم ذلك بقانون (. –ثانياً 

لمصهاطر  ام  خلال النصوص القانونية اعلاه يتعي  ان المةرك الةراقي قهي قهانون الاسهتثمار قهد خلهل بهي  

لقهياط  اوالتأميم حيث ان المصاطر  هي عقوبة تعةية وبهدون تةهويض فهي حهي  ان التهأميم يةتعهر مه  اعمهال 

على عدم  لماط  اعلاه قد ندواذا ما حصل فلا بد م  تةويض عاطل ، بالرجوك الى الدستور الةراقي وفي ا

ون جههواز نههلك الملكيههة إلا  لأاههرال المنفةههة الةامههة ومقابههل تةههويض عههاطل وهههذا مهها لههم يههند عليهه  قههان

  مهالثالثهة  الاستثمار لذلك نجد ان هناك تقايع بي  النصي  مما يؤطي الى عدم طسهتورية مها جهاء فهي الفقهر 

دسهتور وتكهون عاط  صيااة ههذه الفقهر  لتكهون موافقهة مهع ال( م  قانون الاستثمار لهذا لابد م  ا12 الماط  

نهاءاً ءاً الا ب الاتي عدم المصاطر  نو تأميم المةروك الاسهتثماري المةهمول باحكهام ههذا القهانون  هلاً نو جهل

 على حكم قعائي ولمقتعيات المنفةة الةامة ولقاء تةويض عاطل وفقاً للقانون(.

 المطلب الثاني

 قيود نزع الملكية

م ميم( مهه  اهههتةتعههر المخههاير ايههر التجاريههة والمتمثلههة بههي  نههرك الملكيههة للمنفةههة الةامههة والمصههاطر  والتههأ  

ي ار القياسهالمةوقات التي تةترل الاستثمار الاجنعي وخاصهة فهي العلهدان الناميهة التهي تفتقهر الهى الاسهتقر

لهى اقدامه  ع المقتثمر الاجنعي عنهد والاقتصاطي عموماً ، لذلك فأن هذه المخاير تمثل المخاوف التي تراوط

م ار امهوالهالاستثمار في مثل هذه العلدان ، لهذا فأن اصهحاب رؤوس الامهوال  ثيهراً مها يتهرططون مه  اسهتثم

ه لحهد مه  ههذلخارج الحدوط الاقليمية لعلدانهم خاصة في مثل هذه الدول التهي تفتقهر الهى العهمانات اللازمهة 

 قهواني  نو والتي هي بأمس الحاجة الى الاسهتثمارات الاجنعيهة الهى تةهريعالمخاير ، لذلك ذهعت هذه الدول 

لمقهتثمر لتعمي  قوانينها العهمانات اللازمهة التهي تحظهر فيهها نو تحهد مه  نهلك ملكيهة المةهاريع التجاريهة 

طهوير الاجنعي ، م  اجل استقطاب ا عر عدط ممك  مه  اصهحاب رؤوس الامهوال طاخهل بلهدانها لانةهاء نو ت

ت التي ذه العماناالتحتية لاقتصاطياتها بالا افة الى نقل الخعرات والمهارات الفنية والتكنولوجية ،وهالعنى 

دم خلالهها عه تقدمها العلدان للاسهتثمارات الاجنعيهة والمتةلقهة بنهلك الملكيهة نمها نن تكهون  همانات تمنهع مه 

 :ول بالاتيت مةروية وهذا ما سنتناالمقاس المطلق بملكية المةاريع التجارية ونما ان تكون هذه العمانا
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 المقصد الأول

 عدم المساس المطلق 

اً امهام ئقاً  عيريةتعر نلك الملكية م  المخاير الجقيمة التي يتةرل اليها المقتثمر الاجنعي والتي تق  عا  

 اً تحظروصالاستثمارات اير الوينية ، لذلك ذهعت بةض العلدان الى تةريع قواني  او تعمي  قوانينها نص

ل مهه  خلالههها نههلك ملكيههة المةههاريع التجاريههة حظههراً مطلقههاً ،لجههذب ا عههر قههدر ممكهه  مهه  رؤوس الامههوا

ههذه  ذا نجهد انللاستثمار في بلهدانها ،خاصهة تلهك العلهدان التهي ههي بهأمس الحاجهة اليهها  العلهدان الناميهة ،لهه

حظهرت  خالفهت فيه  طسهتورها ،فقهد العلدات ومنها مصر ،قد ذهعت هذا المهذهب وبالغهت فيه  الهى الحهد الهذي

حههوافل و( مهه  قههانون  ههمانات 85التههأميم والمصههاطر  للمةههاريع التجاريههة حظههراً مطلقههاً وذلههك فههي  المههاط  

التهأميم  (  مه  الدسهتور المصهري التهي تجيهل35، وهذا ما يتقهايع مهع  المهاط  1998لقنة  8الاستثمار رقم 

ل الاجنعهي ( م  قانون استثمار رنس الما8، ما ونن  الماط   (22 لاعتعارات المصلحة الةامة ومقابل تةويض

 ( مه 18ط  الكويتي لا تجيل التأميم للمةروعات التجاريهة علهى الايهلاق فهي الوقهت الهذي نجهد فيه  ان  المها

اقههي لقههنة ، نمهها الدسههتور الةر(23 الدسههتور الكههويتي يجيههل التههأميم لاعتعههارات المنفةههة الةامههة مقابههل تةههويض

  ك فهي الفقهراجاز  ما ذ رنا سابقاً نلك الملكية لاارال المنفةة الةامة مقابل تةويض عاطل وذلفقد  2005

ي الفقر  الثالثهة ف 2006لقنة  13من  ، في الوقت الذي جاء قانون الاستثمارالةراقي رقم  23ثانياً م  الماط  

لمةههروك المصههاطر  نو تههأميم ا( منهه ، خالطههاً بههي  المصههاطر  والتههأميم حيههث جههاء فيههها  عههدم 12م  المههاط  

 ات(، و هانالاستثماري المةمول باحكام هذا القانون  لاً نو جهلءاً باسهتثناء مها يصهدر بحقه  حكهم قعهائي به

لمنفةهة اعلى المةرك الةراقي في قانون الاستثمار ان يكهون ا ثهر و هوحاً ويجيهر نهلك الملكيهة لمقتعهيات 

كيهة حظهراً . ما وان هناك مه  القهواني  ممه  حظهرت نهلك الملالةامة ولقاء تةويض وهذا ما بيناه فيما سعق 

لدولهة خاصهة ا، وذلك لان الحظر المطلق يمس بقياط  (24 مطلقاً الا ننها توقفت عند مقتعيات المنفةة الةامة

ظهر فهي الاحهوال التهي تقتعهي فيهها مصهالحها الةامهة فهي الاسهتيلاء علهى ملكيهة الاشهخاص ،صهحيح ان الح

ياط  ن يراعهى سهكية يةتعر حافلاً مهماً ومةجةاً للاستثمار ولك  بالرام م  ذلهك لابهد مه  االمطلق لنلك المل

ة ات المنفةهالدولة وهذا ما تقهرره قواعهد القهانون الهدولي التهي تةطهي للدولهة الحهق فهي نهلك الملكيهة لمقتعهي

ي ( فههه1803م الةامهههة وههههذا مههها تجقهههد فهههي القهههرار الهههذي اتخذتههه  الجمةيهههة الةامهههة للامهههم المتحهههد   المهههرق

 ، الذي يقرر حق  ل طولة في تأميم الممتلكات الاجنعية مقابل تةويض عاطل .(25 14/10/1962

 المقصد الثاني 

 عدم المساس المشروط 

ط  علهى ال الموجهوبالرام م  قدسية الملكية الفرطية إلا نن  يعقهى للدولهة المقهتقطعة للاسهتثمار تنظهيم الامهو  

ن للدولهة القياط  وو ع الةروي والقواعد التي تتفهق مهع مصهالحها ، ولهذلك فهاار يها باعتعاره م  اعمال 

الحق في نلك ملكية الاشخاص إلا ان ذلك يجب ان يكون وفق شروي و هوابل تو هع لههذا الغهرل ومه  

قطب رؤوس خلالها يمك  ان توفر للمقتثمر الاجنعهي العهمانات القانونيهة اللازمهة التهي مه  خلالهها ان تقهت

  ات نو تعهميالاجنعية للاستثمار على ارا يها و ل ذلك يتم م  خلال قيام الدولة باصدار التةريةالاموال 

مراعها  تةريةاتها ما يحد م  نلك الملكيهة الا وفهق شهروي و هوابل تتمثهل فهي مقتعهيات المنفةهة الةامهة و

 ي:ل  بالاتا ما سنتناواحكام القانون وعدم التمييل عند ممارسة حقها في نلك ملكية المةروك التجاري وهذ

 اولاً : مراعا  تحقيق المنفعة العامة

هها د اهتمهت بقهنظهراً للاهميهة الكعيهر  للملكيهة لهدى الاشهخاص نجهد ان االعيهة الدسهاتير والقهواني  الوينيهة   

  ( مهه23اط  اهتمامههاً  عيههراً وحرمههت الاسههتيلاء عليههها الا لمقتعههيات المنفةههة الةامههة  مهها جههاء ذلههك فههي  المهه

، مه   (11و الماط   1971( م  الدستور المصري في عام 35و 34و الماط   2005تور الةراقي لقنة الدس

انون نهلك الارطنيهة الهاشهمية ،  مها وان هنهاك  ثيهر مه  القهواني  قهد ذهعهت ههذا المهذهب  قه طستور المملكهة

( 1ط  فهي  المها 1981لقهنة  12، وقانون الاسهتملاك الةراقهي رقهم  1954لقنة  577الملكية في مصر رقم 

 ر.ذ ( القالفة ال12في  الفقر  ثالثاً م  الماط   2006لقنة  13وقانون الاستثمار الةراقي رقم 

وبالرام م  ذلك لا يوجد تةري  للمصلحة الةامة في القانون الدولي  ما لا يوجد لها تةري  فقهي ، وهذا   

( ان التةريهه  الههدقيق بةههري  Amocoفههي  قعههية  1987مهها جههاء عهه  محكمههة المطالعههات الامريكيههة سههنة 

  فهي القهانون الهدولي(، لهذلك المصلحة الةامة والذي م  خلاله  يةهد إجهراء التهأميم مةهروعاً ايهر متفهق عليه

يةتعر شري المصلحة الةامة متوفراً نذا  ان العاعث على نلك الملكية هو تحقيق مصلحة عامة وليس فرطيهة 

، وتةد هذه المصلحة متوفر  اذا  انت تتةلق بالصحة الةامة نو النظام الةام نو الاخلاق الةامهة ، ولهذلك فهأن 

، لههذا (26 لتقريهر فيمها لهو  هان نهلك الملكيهة  هان للمنفةهة الةامهة نم لا  الهيئات التحكيمية تنظر الهى  هل ذلهك

يةتعر شري المنفةة الةامة ر ناً اساسياً لمةروعية الإجراءات المتخذ  م  قعل الدولهة لنهلك ملكيهة المقهتثمر 
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، فهنهاك  الاجنعي ، بالا افة الى ذلك فأن لكل طولة مصالحها وفروفها الاقتصاطية والاجتماعيهة والقياسهية

 ثير م  الدول مم  لا تراب بأن تكون استثمار الموارط الطعيةية بيد الاجنعي فانها تقدم علهى نهلك ملكيتهها 

 فأن ذلك لا يخرج م  نطاق المنفةة الةامة .

 ثانياً : مراعا  احكام القانون

قه  حة بمعهدن والمتمثله م  المةروف ان على الدولة ان تحتهرم تةههداتها الدوليهة التهي التلمهت بهها بأراطتهها  

لتهي الاجهراءات االنية ومعدن الةقد شريةة المتةاقدي  ومعهدن سهمو الالتلامهات الدوليهة، بالا هافة الهى احتهرام 

ههد  بهذلك مةا تند عليها قوانينها، وعلي  فأن الدولة عندما تقدم على نهلك ملكيهة المقهتثمر الاجنعهي مخالفهة

  نو و  القهاهرصاباً للممتلكات والحقوق إلا اذا  ان ذلك بقهعب القهسعق وان صاطقت عليها ، فأن ذلك يةد اات

 .(27 1952تغيير الظروف وقد اقر ذلك م  قعل مةهد القانون الدولي في طورت  عام 

ذلهك  ن لا يكهونلذلك اذا تغيرت الظروف فأن للدولة التحلل م  التلاماتها الناشئة ع  مةاهد  طوليهة علهى ا  

ى الحصهول عله فأن للدول حديثة الاستقلال القيام بتأميم المةهاريع الاجنعيهة فهي سهعيلخطأ م  جانعها وعلي  

 استقلالها الاقتصاطي بةد ان نالت استقلالها القياسي.

ار مهة للاسهتثميةتعهر عهدم التمييهل فهي نهلك الملكيهة مه  العهمانات المه ثالثاً : عدم التمييز في نازع الملكياة

وان  لاتفهرق بهي  الاجنعهي ومواينيهها فهي مو هوك نهلك الملكيهة ،  مهاالاجنعي حيث يجهب علهى الدولهة ان 

ب ي  الاجانعليها ان لاتفرق بي  اجنعي وآخر على نساس الجنقية عندما تقدم على نلك ملكية احد المقتثمر

 ى نرا هيهاعلى ارا يها ، نو نذا ما اقدمت الدولة المقتقطعة للاسهتثمار علهى نهلك ملكيهة احهد الاجانهب عله

قواعهد  ساس التمييل وعدم المقاوات فأنها تكون قهد تةقهفت فهي اسهتةمال حقهها فهي نهلك الملكيهة وفهقعلى ا

لك ملكيهة ،  ذلك الحهال فهأن الدولهة تةتعهر متةقهفة فهي اسهتةمال حقهها عنهدما تقهدم علهى نه(28 القانون الدولي

قهتةمل فهأن الدولهة تالاشخاص على اساس جنقيتهم نو طيهنهم نو انتمهائهم الةرقهي ، وعلهى الةكهس مه  ذلهك 

 انت  دولة التيحقها في نلك ملكية المقتثمر الاجنعي اذا  انت حديثة الاستقلال وقامت بنلك ملكية رعايا ال

ن لمؤممهة لأاتقتةمر الدولة المؤممة نو  انت هذه المةهاريع التجاريهة مملو هة للدولهة  انهت تقهتةمر الدولهة 

 طاء تةهويضستةمار لها ، ونن  ل ذلك لا يةفي الدولة م  اذلك يةتعر تةويض ع  الا رار الذي احدثها الا

 ، وهذا ما سنتناول  لاحقاً. (29 عاطل للمقتثمر الذي نلعت ملكيت 

 المطلب الثالث

 التعويض في حالة نزع الملكية

ينية نو وم  المةروف ان على  ل طولة التلام حفظ وحماية الاموال الموجوط  على ارا يها سواء  انت   

 طولهي علهى ية وهذا الالتلام اصعح م  الاعراف المطعقة في القانون الدولي ، لذلك اصهعح هنهاك اجمهاكاجنع

وعنهد  تةويض مم  نلعت ملكيت  ، بل ونن طساتير االعية طول الةالم قهد حرمهت او حهدت مه  نهلك الملكيهة

ا مةينههة وهههي نمههجوازههها ذلههك اللمههت نن يكههون لقههاء تةههويض عههاطل ولمهها  ههان نههلك الملكيههة يههتم وفههق نظههم 

قطعة ولهة المقهتلاارال المنفةة الةامة نو المصاطر  نو التأميم ، لذلك سهنتناول التةهويض التهي تلتهلم به  الد

 للاستثمار  ل م  هذه النظم و الاتي:

 المقصد الاول 

 التعويض عند نزع الملكية للمنفعة العامة 

ي ههو لجعهر عنهد نهلك ملكيهة المةهروك الاسهتثماران التةويض الذي تلتلم ب  الدولة المقهتقطعة للاسهتثمار   

ذا لى وجوب هالعرر الذي يلحق بالمقتثمر الاجنعي نو الويني لهذا نجد ان االعية القواني  والقعاء ذهب ا

بنصها       ( م  القانون المدني الةراقي نصت على وجوب التةويض عند نلك الملكية1050التةويض  فالماط  

ي يكون ذلك فوم  ملك  الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها   لايجوز ان يحرم احد 

 مقابل تةويض عاطل يدفع الي  مقدماً(.

 ما وان محكمة تمييهل الةهراق قهد ذهعهت الهى تةهويض المالهك عنهد نهلك ملكيته  للمنفةهة الةامهة وذلهك عنهد   

الحقهوق الةينيهة الاصهلية المتةلقهة به  للنفهع الةهام ولقهاء تةريفها لنلك الملكية بقولها  هو نلك ملكيهة الةقهار و

،  ما وان محكمة النقض المصرية ذهعت هذا المذهب بقولها حرمان مالك م  ملك  جعهراً عنه  (30 تةويض(

، ونن ماجههاء بهه  القههانون المههدني الةراقههي مهه  ان (31 للمنفةههة الةامههة مقابههل تةويعهه  عمهها نالهه  مهه   ههرر(

هذا لا يةني نن يتم التةويض قعل نهلك الملكيهة بهل ان التةهويض يجهب ان يكهون ايهر التةويض يكون مقدما 

مؤجل ، ولانجد في قانون الاستثمار الةراقي النافذ مايةير الى نلك الملكية للمنفةة الةامة والتةويض اللازم 

ثماري المةههمول (  عههدم المصههاطر  نو تههأميم المةههروك الاسههت12لهه  وانمهها جههاء فههي  الفقههر  ثالثههاً مهه  المههاط  

بأحكام هذا القانون  لاً نو جلءاً  بأستثناء ما يصدر بحق  حكم قعائي بات(،وهذا نقد تةهريةي  هان علهى 

المةرك الةراقي تلافي  خاصة وان القانون المدني الةراقي والدستور الحالي قد نصا على ذلك ، وعلي  عنهد 
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لمنفةة الةامة لابد م  تةويع  تةويعاً عاطلاً حصول نلك ملكية المةروك التجاري الاستثماري لاارال ا

(  مه  قهانون الاسهتثمار الةراقهي النافهذ 11وحالاً وفةالاً ونن هذا يمك  استنتاج  م   الفقهر  نولاً مه  المهاط  

بقولها  اخراج رنس المال الذي اطخل  الى الةراق وعوائده وفق احكام هذا القانون وتةليمات العنك المر لي 

ةملية قابلة للتحويل بةد تقديد التلامات  وطيون   اف  للحكومة الةراقية وسائر الجههات الآخهرى(، الةراقي وب

( منه   لايجهوز نهلك 15قد ند قهي  المهاط   1995لقنة  16في حي  نجد نن قانون الاستثمار الارطني رقم 

المنفةة الةامة شريطة ملكية ني مةروك نو نخعاع  لأي اجراءات تؤطي الى ذلك الا بأستملا   لمقتعيات 

طفع التةويض الةاطل للمقتثمر ويدفع التةويض للمقتثمر اير الارطني في هذه الحالة بةمل  قابلة للتحويهل(، 

لم يتعم  اية احكام بةأن نهلك الملكيهة  1997لقنة  8نما قانون  مانات وحوافل الاستثمار المصري رقم 

الاسهتملاك الوينيهة التهي تجيهل نهلك الملكيهة لقهاء تةهويض للمنفةة الةامة وبذلك يجهب الرجهوك الهى قهواني  

 . (32 عاطل على اساس القيمة القوقية للةقار

 المقصد الثاني 

 التعويض في حالة المصادر  

ة فهي عقوبه تةتعر المصاطر  احدى النظم المتعةة في نلك الملكية والمتةارف عليها في مختل  التةريةات  

انون ، ، تفرل علهى الاشهخاص عنهد ارتكهابهم بةهض الافةهال التهي حرمهها القه تعةية تتقم بطابةها الجلائي

ك فهأن لذلك فأن عدم التةويض يةتعر اهم الخصائد التي تميلهها عه  ايرهها مه  نظهم نهلك الملكيهة ، ولهذل

 انهب ،  ههذا الجالمصاطر  لاتةد م  الاخطار الغير تجاري  التي تواج  المقتثمر الاجنعي اذا ما نظر اليها م

لةهر ة اولك  اذا ما  انت المصاطر  تحكمية نو اير مةروعة ،  مها لهو قامهت الدولهة بمصهاطر   هل امهوال 

ذي  لةهر اء الهاالتجارية نتيجة لارتكاب بةض الةر اء فيها احد الافةال التي حرمها القانون طون تمييل بي  

تهي لآخطهار ال، وبالتهالي يةتعهر مه  اارتكعوا الجريمة وايرهم ، فهذا يةتعر عملاً تحكيماً يقتوجب التةويض

 ض الةهر اءتواج  المقتثمر الاجنعي والتي لابد  م  و ع العمانات اللازمة لمواجهت  والمتمثلة في تةهوي

  نن مهر لا يمكهالذي  لاعلاقة لهم بالفةل الغير مةروك الذي قام ب  العةض الآخر م  الةر اء ، ونن هذا الأ

يهة والتهي صدار  قرار المصاطر  الهى القعهاء ،  مها ونن المصهاطر  الاطاريكون إلا م  خلال اعطاء مهمة ا

ئية الاسهتثنا تتم اعقاب التغيرات القياسية والاجتماعية نو اعقاب الحروب وتلك التهي تتخهذ مه  قعهل المحها م

ةيهق تلاجنعهي ووالتي لا تتعع فيها الاجهراءات القانونيهة اللازمهة تةتعهر مه  المخهاير التهي تواجه  المقهتثمر ا

 ، لهذلك(33  تدفق رؤوس الاموال الاستثمارية الى الدول التي هي بأمس الحاجهة اليهها وخاصهة الهدول الناميهة

لك نه ان لابد م  ان تنحصر المصاطر  بالقعاء المخهتد والا تكهون مةهمولة بهالتةويض الهذي يمهنح عنهد 

 عي .ثمار الاجنمةوق م  مةوقات الاستالملكية للمنفةة الةامة والتأميم وعند ذاك لايمك  ان تكون المصاطر  

 المقصد الثالث

 التعويض في حالة التأميم 

علهى  عهي المقهيمم  المعاطة التي استقرت عليها قواعد القانون الدولي ، هو حماية الحقهوق المكتقهعة للاجن   

ك يم المةههروتههأماقلههيم ايههة طولههة مهه  طول الةههالم المختلفههة واذا مهها اقههدمت الدولههة المقههتقطعة للاسههتثمار علههى 

نهلك ول التهي تالتجاري للمقتثمر الاجنعي فلا بد م  تةويض لهذا المقتثمر ، وهذا ما يقطع الطريق امام الد

ل ملكية مواينيها طون تةويض م  اجل ان تحت  بذلك يةهدم تةهويض الاجنعهي ، وفهي بةهض الاحيهان تةهو

  يريههق نعههي بهههذا الاجههراء، وذلههك نمهها عههالدولههة مواينيههها عنههد نههلك ملكيههتهم طون ان يةلههم المقههتثمر الاج

مههر التةههويض الةينههي مهه  خههلال اعطههائهم مةههاريع نو نمههوال بههدل المةههروك الههذي اسههتولت عليهه  ، ولكهه  الا

تي يختلهه  الان عمهها  انههت عليهه  الههدول بةههدم التةههويض عنههد نههلك الملكيههة  مهها حصههل فههي الاتحههاط القههوفي

ً بها م  قعهل الهدول وان يكهون ههذا التةهويض  اف القابق( فقد اصعح التةويض م  المعاطة المقلم   يهاً وفوريها

ن عههد القههانووفةههالاً، وان لا يكههون وفههق قواعههد القههانون الههويني للدولههة المقههتقطعة للاسههتثمار ، بههل وفههق قوا

رفهة  هل ذلهك ، واذا  ان الامر  ذلك فلا بهد لنها مه  مة(34 الدولي  معدن الحقوق المكتقعة والأثراء طون سعب

 :وفق الاتي

 أولاً : التعويض الكافي

ان التةههويض الكههافي للمقههتثمر الاجنعههي ينههدرج فههي مفههاهيم مختلفههة ، فقههد يفهههم منهه  قيمههة ما قههعت  الدولههة   

المقتقطعة للاستثمار عند تأميمها للمةروك التجاري ، والى تقدير الخقار  التي احلت بالمقتثمر ، او ينظهر 

، ومهما يك  مه  امهر فهأن التةهويض (35 ري الى العائع مالك المةروكالي  م  خلال القيمة التي يدفةها المةت

الكافي يعدو ان  يمثل القيمة القوقية للمةروك التجاري الذي نلعت ملكيت  م  المقتثمر الاجنعي وقهت نهلك 

الملكية ، وبالتالي على الدولة المؤممة ان تدفع للمقتثمر قيمة مةروع  الاقتصاطي بالكامهل سهواء  هان ذلهك 
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عهه  يريههق طفةهه  طفةههة واحههد  نو علههى شههكل اققههاي اذا  ههان الههدفع الكامههل يههؤثر علههى الدولههة المقههتقطعة 

 للاستثمار.

 ثانياً: التعويض السريع ) الحال(

 ،ن سهريةاً ان طفع معلغ التةويض في حالة تأميم ملكية المةروك التجاري للمقتثمر الاجنعهي يجهب ان يكهو  

 مها وان  ،ن يتم وقت نهلك الملكيهة ، لان ذلهك يتطلهب الهى اجهراءات مةينهة وان القرعة المطلوبة لا يةني ا

ويض ي نن التةهالقانون الذي يتم بموجع  التأميم يتعم   يفية طفع التةويض سريةاً ، ومع  ل ذلك هذا لايةن

ا يها وهههذلا يمكهه  تققههيط  ، لأن الدولههة المؤممههة قههد تقههدم علههى تههأميم  ههل المةههاريع الاقتصههاطية علههى ارا هه

قههت ويتطلههب معههالغ  عيههر  قههد تةجههل الدولههة طفةهه  فههي الحههال ومههع  ههل ذلههك لابههد مهه  ان يههدفع التةههويض فههي 

 .(36 مةقول

 ثالثاً: التعويض الفعال

يه  ا اشهار المهلا يكفي نن يكون التةويض  افياً وسهريةاً بهل لا بهد مه  نن يكهون ههذا التةهويض فةهالاً وههذا   

الهذي اطخله  الهى  (، بقولها اخراج رنس المهال11 الفقر  اولاً م  الماط   قانون الاستثمار الةراقي الحالي في

قهديد ويهل بةهد تالةراق وعوائده وفق احكام هذا القانون وتةليمات العنك المر لي الةراقي وبةملة قابلهة للتح

يكهون ان  التلامات  وطيون   افة للحكومة الةراقية وسائر الجهات الاخهرى(، وههذا يةنهي ان التةهويض يجهب

لاقتصاطي ذو قيمة اقتصاطية تمك  المقتثمر الاجنعي في  مان اعاط  ما خقره نتيجة نلك ملكية مةروع  ا

لتةهويض عه  ا، نو نن يتم (37 وان هذا التةويض يمك  ان يكون بةملات نقدية قابلة للتحويل بالةملة الاجنعية

ههذا مها الهى الةمهلات التهي يراهب بهها ويريق التةويض الةيني التي يمكه  للمقهتثمر الاجنعهي مه  تحويلهها 

 (38(  ا دت  محكمة الةدل الدولية  بأن التةويض يجب ان يتم بالفرنكات الفرنقية

 الخاتمة

ة ( لقههد تعههي  مهه  خههلال بحثنهها لمو ههوك   عههدم المقههاس بحههق الملكيههة اطا  لجههذب الاسههتثمارات الاجنعيهه 

 استخلاص بةض النتائ  والتوصيات و الاتي:

ا م  طولة الهى طولهة اخهرى لاسهتثماره ستثمار الاجنعي على انتقال الاموال الماطية والمةنويةينصب الا – 1

ً فههي المةههروعات المتفههق علههى الاسههتثمار فيههها ، ونن هههذا الاسههتثمار نمهها يكههون معاشههراً نو ايههر مع  اشههر تعةهها

م اء الاسهها  ان فهي شهرلتوفي  رنس المال فأذا  ان على شكل مةاريع انتاجية  نا امام استثمار معاشر واذ

 والقندات وتقديم القرول  نا امام استثمار اير معاشر.

ئلهة يةتعر الاستثمار الاجنعي  رور  ملحة للدول النامية، لما يتمتع ب  م  خعهرات فنيهة وتكنولوجيهة ها – 2

ها التهي قتصهاطياتلاتفتقر الي  الدول الجاذبة للاستثمار والتي هي بامس الحاجة اليها ، لارسهاء العنهى التحتيهة 

 هي في يور النمو.

مهة لقد اهتمت الدول الجاذبة للاستثمار وم  خلال قوانينها توفير مها يمكه  تهوفيره مه  العهمانات اللاز – 3

لههى حههالى للاسههتثمار الاجنعههي باعتعههاره المنفههذ الههذي نقههتطيع مهه  خلالهه  الخههروج مهه  حالههة التخلهه  والفقههر ا

 ول المتقدمة.موا عة التطور التي وصلت الي  الد

ذي يةتعر خطر نلك الملكية م  المخاير الجقيمة التي يخةاها المقتثمر الاجنعي، ومهما  ان النظام ال – 4

 تهأميم لانتنلك بموجع  ملكية المةروك الاستثماري سواء  هان لااهرال المنفةهة الةامهة نو المصهاطر  نو ال

 في تحقيق وق  التي  ان يرتب عليها امال  عير نلك ملكية المةروك الاستثماري يةني حرمان مالك  م  حق

 ا عر قدر ممك  م  الارباح .

 ثير ما يتررط اصحاب رؤوس الاموال الاجنعية م  الاقدام على اسهتثمار امهوالهم فهي الهدول التهي ههي  – 5

 ريةي ،بهامس الحاجهة اليهها وذلههك بقهعب عهدم الاسهتقرار القياسههي والاجتمهاعي والاقتصهاطي وبالتهالي التةهه

 دان.وخةيت  م  ان يفقد المقتثمر الاجنعي  ل ما يملك  نتيجة بهذه الظروف التي تةيةها هذه العل

حتى تتمك  الدول الجاذبة للاستثمار ومنها الةراق م  تةجيع اصهحاب رؤوس الامهوال للاسهتثمار فهي  – 6

مةهروك نهلك ملكيهة البلدانها  هان عليهها ان تصهدر تةهريةات نو تعهم  تةهريةاتها الموجهوط  مها يفيهد عهدم 

ولقههاء  الاسههتثماري الاجنعههي سههواء  ههان عهه  يريههق المصههاطر  نو التههأميم الا لمقتعههيات المنفةههة الةامههة ،

لاجنعيهة تةويض عاطل وفقاً للقانون وان هذا بةتعر م  اههم العهمانات التهي تهدفع اصهحاب رؤوس الامهوال ا

 م  الاستثمار في هذه العلدان.

المقهتثمر الاجنعهي التهي نلعهت ملكيهة مةهروع  الاسهتثماري مه   ستثمار تمكهي على الدول الجاذبة للا – 7

طون واخههراج رنس المههال الههذي اطخلهه  وعوائههده ومعههالغ التةههويض التههي حصههل عليههها بةملههة قابلههة للتحويههل 

 تأخير.
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عي توفير التأمي  الةامل للمةروك الاستثماري  د المخاير اير التجارية مع تةويض المقتثمر الاجن – 8
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